الفصل الثالث

المبحث الأول

ترجيحات الجصاص في النكاح والصداق

ويتضمن ثماني مسائل :

المسألة الأولى : حكم عقد المرأة على نفسها بغير ولي .

المسألة الثانية : حكم العدة إذا وجبت من رجلين .

المسألة الثالثة : حكم تزويج الصغيرة .

المسألة الرابعة : هبة المرأة مهرها لزوجها .

المسألة الخامسة : حكم أمهات النساء هل يحرمن بالعقد دون الدخول .

المسألة السادسة : حكم نكاح المتعة .

المسألة السابعة : حكم من تزوج امرأة أياماً معلومة .

المسألة الثامنة : حكم عقد النكاح بلفظ الهبة .

المسألة الأولى : حكم تولي المرأة عقد النكاح لنفسها . 

مما لا خلاف فيه أن المرأة إذا كانت صغيرة فلا يصح عقدها إلا بحضور وليها ، ولكن إذا كانت كبيرة بالغة هل يجوز لها أن تعقد على نفسها بغير ولي ، أي بغير حضور الولي أو إذن الولي الأصيل أو الوكيل ، ذهب الفقهاء في ذلك مذاهب .

المذهب الأول : يجوز لها أن تزوج نفسها كفواً وتستوفي المهر ولا اعتراض للولي عليها ، وهو قول الإمام أبي حنيفة وزفر ، والحسن بن زياد ، وهو رواية عن أبي يوسف ، ويروى عن محمد انه رجع إلى هذا القول(
) ، وهو رواية عن الإمام مالك(
) ، ان كانت فقيرة دنيئة ، وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والزهري ، وقتادة وأجازه الليث في السوداء(
) ، وهو ما جوزه ابن عبد العزيز من الاباضية(
) وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . حجتهم من السنة :

1- ما صح عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) انها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم أنكر ذلك فجعل المنذر أمرها إليه فأجازه(
) .

2- ويدل عليه من جهة النظر ، أتفاق الجميع على جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف في ماله ، كذلك المرأة لما كانت جائزة التصرف في مالها وجب جواز عقد نكاحها .
المذهب الثاني : لا يجوز النكاح إلا بولي : وهو قول الشافعي(
) ، وهو رواية عن مالك(
) ، وهو مذهب الإمام احمد(
) ، وهو رواية عن الإمام أبي يوسف(
) ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) ، والزيدية(
) ، والربيع من الاباضية(
) ، وهو مذهب السلف منهم ، عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وابن عباس (رضي الله عنهم) ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق ، وهو قول الحسن البصري وابن شبرمة وابن المبارك وغيرهم(
) ، والحجة لهم من الكتاب .

1- قوله تعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ(
) ، وجه الدلالة ان الله تعالى نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح والفعل المنع فلو لم يكن للأولياء منع في النكاح لما كان للنهي معنى . 

ومن السنة

1- ما رواه ابن عباس ( قال : قال رسول الله ( ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )(
) ، وهذا دليل واضح على عدم جواز النكاح بدون ولي .

2- قوله ( : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) (
) ، مفهوم المخالفة انها إذا نكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح .

المذهب الثالث : النكاح موقوف على إجازة الولي : أي إذا أجاز الولي هذا النكاح فهو صحيح ، وهو مروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح ، وأبي يوسف واليه ذهب الحسن بن محمد وأبو ثور(
) .

المذهب الرابع : إشترط إذنه دون حضوره – وهو مذهب أبو نور – إن أذن لها وليها جاز أن تعقد على نفسها ، وأن لم يأذن لم يجز . أستدل بقوله ( (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)(
) الترمذي .

المذهب الخامس : أجازه للثيب دون البكر وهو قول داود _إن كانت بكراً لم يصح نكاحها إلا بولي وان كانت ثيباً صح بغير ولي(
) استدل بقوله ( (ليس للولي مع الثيب أمر)(
) .

المسألة الثانية : حكم العدة إذا وجبت من رجلين :

بحثت في الفصل الأول المبحث الثالث المسألة الأولى .

المسألة الثالثة : حكم تزويج الصغيرة : 
مما لا خلاف فيه ان أولى الأولياء في عقد النكاح هو الأب والجد الصحيح ، وهذا يسمى الولي المجبر ، ومن بعدهم الأقرب فالأقرب ، هذا إذا كان المتزوج بالغاً ذكراً أو أنثى ، أما إذا كانا صغيرين ، أي دون البلوغ وأراد غير الولي المجبر ان يزوجهما فما حكم ذلك ، ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذاهب :

المذهب الأول : يجوز لكل من كان من أهل الميراث من القرابات ان يزوج الأقرب فالأقرب ، فإذا كان المزوج الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ ، وإذا كان غيرهما فلهما الخيار بعد البلوغ وهذا قول أبي حنيفة ومحمد والحسن(
) ، وهو رواية ابن وهب عن مالك(
) ، وهو قول الشافعي(
) ، وهو مذهب احمد(
) ، وابن حزم في الأب لا الجد(
) ، وهو مذهب الأمامية(
) ، وهو مروي عن السلف منهم علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت ، وأم سلمة ، والاوزاعي وطاوس وعطاء(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) .

حجتهم

1- أنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور(
) ، وقد يقول قائل ان هذا الزواج هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول لا يلتفت إليه كما قال ابن حزم لقوله عز وجل ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر ) فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلنا ان نتأسى به إلا ان يأتي نص بأنه له خصوص .

2- قوله ( (لا نكاح إلا بولي)(
) ، فأثبت ( النكاح إذا كان بولي وأخ وابن العم أولياء ، والدليل انها لو كانت كبيرة لكانوا أولياء في النكاح .
المذهب الثاني : لا يزوج الصغيرين إلا العصبات الأقرب فالأقرب ، وهو قول أبي يوسف من الحنفية إلا انه قال لا خيار لهما بعد البلوغ(
) .

المذهب الثالث : لا يجوز أنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وهو رواية ابن القاسم عن مالك(
) ، وأبي بكر ابن الأصم وهو قول ابن شبرمة حيث خصص نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط كالموهوبة ونكاح أكثر من أربعة(
) وقد بينا الرد على هذا الاستدلال في المذهب الأول .

المسألة الرابعة : هبة المرأة مهرها لزوجها : 
المهر أو الصداق هو ملك المرأة ومن حقها ، فهي حرة التصرف فيه إذا كانت بالغة عاقلة وهذا مما لا خلاف فيه ، ولكن الخلاف في جواز هبة المرأة مهرها لزوجها ، فذهب الفقهاء مذهبين :

المذهب الأول : يجوز للمرأة التصرف في مالها بالهبة أو غيرها بكراً كانت أو ثيباً ، إذا بلغت واجتمع لها عقلها ، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد(
) ، والشافعي(
) ، واحمد(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) ، والحجة لهم – من الكتاب :

1- قوله تعالى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا(
) ، وجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالى لم يفرق فيه بين البكر والثيب ، ولا بين من أقامت في بيت زوجها سنة أو لم تقم .

2- قوله تعالى : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ(
) ، وجه الدلالة ان الله تعالى منع ان يأخذ منها شيئاً مما أعطاها إلا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة ولم يفرق مع ذلك بين البكر والثيب فهو يدل على جواز هبتها مهرها برضاها . 

من السنة :
1- ما صح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) ان النبي ( قال : (تصدقن ولو من حليكن)(
) وهذا يدل على جواز تصرف المرأة بمالها .

المذهب الثاني : فرق بين البكر والثيب ، فلم يجوز أمر البكر في مالها ، ولا ما وضعت عن زوجها من الصداق وإنما الأمر يرجع إلى أبيها في العفو عن زوجها ولا يجوز لغير الأب من أوليائها ذلك ، وهو مذهب الإمام مالك(
) ، وأجاز هبتها بثلث مالها للأجنبي .

المذهب الثالث : لا تجوز عطية المرأة حتى تلد وتكون في بيت زوجها سنة ، وهو مذهب الاوزاعي رحمه الله(
) .

المذهب الرابع : لا يجوز للمرأة ذات الزوج العتق والصداقة إلا في الشيء اليسير الذي لابد لها منه لصلة الرحم ، أو غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى ، وهو قول الليث(
) .

المسألة الخامسة : حكم أمهات النساء هل يحرمن بالعقد دون الدخول :

أم المرأة محرمة بنص كتاب الله ، وحرمتها على التأبيد وهذا لا خلاف فيه إلا ان الخلاف في بعض الشروط المؤدية إلى الحرمة هل بالدخول أم بمجرد العقد عليها فذهب الفقهاء مذاهب .

المذهب الأول : انها تحرم عليه بمجرد العقد على البنت ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، أبي حنيفة(
) ، ومالك(
) ، والشافعي(
) ، والإمام احمد(
) ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) ، والزيدية(
) ، والأمامية(
) ، والاباضية(
) ، وهو مروي عن السلف منهم ، عمر وعبد الله بن مسعود ، وعمران بن الحصين ومسروق وعطاء والحسن وعكرمة ، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس وهو مذهب سعيد بن المسيب(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب

1- قوله تعالى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ(
) ، هذه الآية مبهمة عامة لان الله تعالى أبهم أمهات النساء ولم يشترط في تحريمهن الدخول بالبنات ، والمعقود عليها داخلة في النساء ، فيدخل تحريم أم المرأة في عموم الآية ، وإذا أورد اللفظ مطلقاً غير مقيد فالأصل ان يعمل به على إطلاقه ولا يجوز تقييده بقيد ، فيكون معنى الآية – حرم عليكم التزوج بأمهات نسائكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا لان النص ورد مطلقاً غير مقيد بالدخول .

من السنة :

1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ان النبي ( قال ( أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وان لم يدخل بها فينكح ابنتها ، وايما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها)(
) ، فهذا نص صريح بالنهي عن نكاح أم الزوجة بالدخول أو عدم الدخول حيث لم يفرق ( في ذلك .

المذهب الثاني : ان مجرد العقد على البنت لا يحرم الأم ، وإنما يشترط لتحريم الأم الدخول بالبنت ، تجريان مجرى واحد ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب  ( في رواية قتادة عن خلاس عنه ، ورواية ابن جريج عن ابن عباس في احد قوليه ، وهو مروي عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وهو رواية عن زيد بن ثابت(
) . 

حجتهم ، من الكتاب

1- بقوله تعالى : من نساءكم اللاتي دخلتم بهن ، فقد جعلوا ذلك عائداً على أمهات النساء ، وأجيب ان قوله تعالى – وأمهات نساءكم – جملة مكتفية بنفسها يقتضي عمومها تحريم أمهات النساء مع وجود الدخول وعدمه .

المذهب الثالث : فرق بين الطلاق والموت ، فأن طلقها قبل الدخول يتزوج أمها ، وان ماتت لم يتزوج أمها ، وهو مذهب زيد بن ثابت في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب عنه ، وإنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم ، لان الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول ، وأما الموت فلما كان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ، ومنهم من فرق بين الوطء قبل الموت وبعد ، وطئها بعد الموت لم تحرم بنتها لان ذلك لا يسمى دخولاً وهو قول الشيخ أبي حامد من الشافعية(
) .

المذهب الرابع : توقف عن كل ذلك ، وهو مروي عن معاوية ( وبعض الصحابة ، كما نقل ذلك عن ابن حزم ، روى أبو فورة ، ان رجلاً من بني ليث يقال له ابن الأجدع تزوج جارية فهلكت ولم يدخل بها فخطب أمها فقالت نعم ان كنت احل لك فسأل ناساً من أصحاب رسول الله ( فمنهم من رخص له ومنهم من نهاه ، وقال ان الله عز وجل قد عزم في الأم وارخص في الربيبة فلما اختلفوا عليه كتب إلى معاوية فاخبر ارخاص من ارخص له ونهي من نهاه ، فكتب إليه معاوية قد جاءني كتابك وفهمت الذي فيه واني لا احل لك ما حرم الله عليك ولا احرم ما احل الله لك ، ولعمري ان النساء كثر ولم يزده على ذلك فجاء بكتاب معاوية فقرأه على الذين سألهم فكلهم قال صدق معاوية صدق معاوية ، قال فانصرف الرجل عن المرأة(
) .

المسألة السادسة : حكم نكاح المتعة : 

هو زواج بولي وشهود وصداق معلوم لأجل مسمى ورضى ، ومما لا خلاف فيه ان نكاح المتعة كان في بادئ الأمر مباحاً ، وقد فعل في عهد رسول ( ، ولكن الخلاف في هل ان هذه الإباحة نسخت أم انها بقيت على أصلها ، أي هل ان إباحة المتعة بقيت بعد النبي ( أو انها نسخت ، وهذا هو مؤدى الخلاف بين الجمهور من علماء المسلمين والأمامية فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : نكاح المتعة باطل على كل حال ، وصيغته ان يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال ، فهو إذا محدد بمدة معينة مقابل مهر أو اجر معين ، ويكون المهر أو الأجر عادة على قدر المدة فاجر عشرة أيام مثلاً يختلف عن اجر الشهر وهكذا ، وهو قول الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة(
) ، إلا ان زفر قال بصحة العقد وبطلان الشرط المؤقت ، وهذا القول لم أجده إلا عند زفر ، والقول بالتحريم مذهب مالك(
) ، الشافعي(
) ، والإمام احمد(
) ، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ، منهم ابن عمر وعبد الله بن الزبير واختلفت الروايات عن علي وعمر وابن عباس إلا انه ثبت عنهم قول بالتحريم كما سيأتي ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وإسحاق بن راهوية(
) ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) ، والاباضية(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) .

والحجة لهم

اختلفت الروايات عن رسول الله ( في وقت التحريم ، فمنها انه حرمه يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وأخرى يوم تبوك ، وحجة الوداع ، إلا ان المهم انه ثبتت الحرمة في كثير من الأدلة الصحيحة ، النقلية منها والعقلية . من الكتاب :

1- قوله تعالى :  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(
) . وجه الدلالة ان الله تعالى قصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين وحظر ما عداهما ، بقوله تعالى (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) والمتعة خارجة عنهما ، أي الأزواج وملك اليمين ، فهي إذا محرمة .

من السنة :

1- عن أمير المؤمنين علي ( ان رسول الله ( ( نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية)(
) وهذا التحريم وقع في فتح خيبر .

2- ما رواه مسلم بإسناده عن الربيع بن سبرة الجهمي ان أباه حدثه انه كان مع رسول الله ( فقال ( أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً )(
) . قال ابن حزم – ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه(
) .
ومما يدل على تحريم المتعة من طريق النظر والاستدلال ، انها مسألة أخلاقية لا يمكن ان تصدر من إنسان مسلم يرضى بان تكون بنته أو أخته متعة لمن هب ودب ، ومحل شهوة وقضاء حاجة للناس ، لان هذه من صفات الحيوانات ، والإنسان منزه مكرم عن مثل هذا وسوف يعرض المرأة للمذلة ، وهذا محرم .

المذهب الثاني : ان نكاح المتعة غير منسوخ وهو جائز ، وهو مذهب الأمامية(
) ، ولا يصح عندهم إلا بعقد ، ويكون أي العقد بصيغة الماضي بأحد الألفاظ الثلاثة ، التزوج النكاح أو الإمتاع ، وقد صح عن جماعة من الصحابة القول بالحل أولاً بعد رسول الله ( منهم ، أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ومعبد ابني أمية بن خلف ، وهو مختلف عن علي وعمر وابن الزبير ، ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير ، والصادق والباقر(
) ، وقد صح رجوع الصحابة والتابعين الذين قالوا بالحل إلى القول بالتحريم ، والنسخ بإجماع الصحابة وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم فتقدر الإجماع عل التحريم ، والروايات ثابتة صحيحة في رجوع الصحابة والتابعين جميعاً ، وقد ذكرها من سبقنا من بحث مثل هذه المسائل فلا داعي للتكرار . 

احتجوا من الكتاب

1- قوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً(
) ، وجه الدلالة وهو على أساس الآية فقد تكلمت عن استمتاع يؤتى عليه اجر ، والاستمتاع شيء والنكاح شيء أخر ، والأجور شيء والمهور شيء أخر .

ومما يحتج به ، اتفاق الجميع على انها قد كانت مباحة في وقت من الزمان ثم اختلفوا في الحظر ، فنحن ثابتون على ما حصل الاتفاق عليه ولا تزول عنه بالاختلاف ، وقد أجيب ، ان الأخبار التي ثبتت الإباحة بها يثبت الحظر ، وذلك ان كل خبر ذكر فيه إباحة المتعة ذكر فيه حظرها ، فمن حيث ثبتت الإباحة يثبت الحظر ، والحظر أولى(
) .

المسألة السابعة : حكم من تزوج امرأة أياما معلومة : 

مما لا خلاف فيه ان عقد النكاح لا يصح بلفظ المتعة ، لان هذا قائم على أساس التحديد بزمن ، وان النكاح ليس محدداً بزمن ، وانه لو قال أتمتع بك عشرة أيام ان ذلك ليس بنكاح ، ولكن الخلاف فيما إذا عقد بلفظ النكاح ، فقال أتزوجك عشرة أيام ، فهل هذا نكاح أو متعة ، ذهب الفقهاء(
) مذهبين :

المذهب الأول : باطل لأنه نكاح متعة ، قال به أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(
) ومالك(
) ، والشافعي(
) ، واحمد(
) ، وهو مذهب الثوري وإسحاق والاوزاعي(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما صح عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني ان أباه اخبره أنهم خرجوا مع رسول الله ( في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان وذكر قصة أمر النبي ( أباهم بالإحلال بالطواف إلا من كان معه هدي ، قال فلما أحللنا (قال استمتعوا من هذه النساء ، والاستمتاع التزويج ، فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا ان نضرب بيننا وبينهن أجلا فذكرنا ذلك لرسول الله ( ، فقال (افعلوا) ، فخرجت أنا وابن عمي وأنا أشب منه ، ومعي برد ومعه برد فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي ، فقالت برد كبرد وهذا أشب وكان بيني وبينها عشر فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا رسول الله ( بين الركن والمقام ، يقول (ياايها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فيخل سبيلها ولا تأخذوا ما أتيتموهن شيئاً) (
) ، وجه الدلالة : ان سبرة ( اخبر في هذا الحديث ان الاستمتاع كان التزويج وان النبي ( كان رخص لهم في توقيت المدة فيه ، ثم نهى عنه بعد الإباحة فثبت بذلك ، ان النكاح إلى اجل هو متعة ، والمتعة محرمة كما مر .

2- عن ابن مسعود ( ، قال كنا نغزو مع رسول الله ( ، وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله إلا نستخصي (فنهانا عن ذلك ، ورخص لنا ان ننكح بالثوب إلى اجل ثم قرأ علينا (لا تحرموا ما احل الله لكم)(
) ، فاخبر عبد الله بن مسعود ان المتعة كانت نكاحاً إلى اجل .

المذهب الآخر : هو صحيح لازم ، أي ان النكاح المؤقت صحيح والتوقيت باطل طالت المدة أو قصرت ، لان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة لأنه أتى بالإيجاب ، والشرط الزائد على ما يتم به النكاح فصح الإيجاب وبطل الشرط ، وهو قول زفر من الحنفية ، وهو مروي عن إبراهيم النخعي لان النكاح عنده يهدم الشرط ، وروي عن الحسن ابن زياد قوله إنهما إذا ذكرا من الوقت ما لم يعلم إنهما يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر كان النكاح صحيحاً ، لأنه في معنى التأبيد ، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة(
) ، وأجاب الجمهور(
) ، بان العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ ، والمعنى هنا هو معنى المتعة التي قال بتحريمها الفقهاء(
) .

المسألة الثامنة : حكم عقد النكاح بلفظ الهبة : 

عقد النكاح يعقد بلفظ الزواج والنكاح ، وهذا لإخلاف فيه ، ولكن الخلاف في هل يصح عقده بلفظ الهبة ، لغير النبي ( وسبب الاختلاف هو إسقاط المهر في حقه ( ، وعدم إسقاطه في حق غيره ، ذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : يصح النكاح بلفظ الهبة ولها ما سمى لها ، وان لم يسم شيئاً فلها مهر مثلها ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد(
) ، ورواية عن مالك(
) ، وهو مذهب الثوري والحسن بن صالح ، وروي نحو ذلك عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) .

والحجة لهم : من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ(
)
وجه الدلالة ، لما اخبر في هذه الآية ان ذلك كان خالص للنبي ( من دون المؤمنين مع إضافة الهبة إلى المرأة ، دل ذلك على ان ما خص به النبي ( من ذلك إنما هو استباحة البضع بغير بدل ، والوجه الثاني من الدلالة ، قوله تعالى : إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا فسمى العقد بلفظ الهبة نكاحاً فوجب ان يجوز لكل احد ، لقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلما جاز هذا العقد للنبي ( وقد أمرنا بإتباعه والاقتداء به وجب ان يجوز لنا فعل مثله إلا ان تقوم الدلالة على انه مخصوص باللفظ دون أمته .

من السنة :

1- عن سهل بن سعد ، أن امرأةً جاءت إلى رسول الله ( فقالت : يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها فصعد البصر وصوبه ثم طأطأ رأسه فقام رجل من الصحابة : فقال يا رسول الله ان لم تك لك بها حاجة فزوجنيها إلى ان قال معي سورة كذا وكذا فقال ( ((املكناكها بما معك من القرآن))(
) ، ففي هذا الحديث ان النبي ( قرَ له النكاح بلفظ التمليك ، والهبة من ألفاظ التمليك ، فوجب ان يجوز بها عقد النكاح ، فإذا ثبت بلفظ التمليك بالسنة ثبت بلفظ الهبة إذ لم يفرق احد بينهما .

المذهب الثاني : لا يصح النكاح بلفظ الهبة ، ولا بغيرها من الألفاظ إلا بلفظ النكاح أو التزويج أو الانكاح أو التمليك ، وهو قول لمالك(
) ، وهو مذهب الشافعي(
) ، واحمد(
) ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) ، حجتهم من الكتاب :

1- قوله تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ(
) فهذا لفظ يدل على النكاح .

2- قوله تعالى : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا(
) ، وهذا اللفظ يدل على الزواج .
من السنة :

1- عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ( ان امرأة عرضت نفسها على النبي ( فذكر الحديث ، والرجل الذي خطبها فقال له رسول الله ( (وقد انكحناكها بما معك من القرآن)(
) .

وجه الدلالة انه ( ذكر لفظ النكاح ولم يذكر غيره من الألفاظ .

المبحث الثاني

ترجيحات الجصاص في الطلاق

ويتضمن ست مسائل

المسألة الأولى : عدد الطلاقات التي يملكها الرجل .

المسألة الثانية : حكم من طلق بعد الخلوة وما يترتب عليه من حقوق للزوجة .

المسألة الثالثة : حكم الكافر إذا اسلم وتحته أختان أو خمس أجنبيات .

المسألة الرابعة : حكم من طلق امرأة قبل ان يتزوجها .

المسألة الخامسة : ما يجوز للمخالع أخذه .

المسألة السادسة : حكم الفرقة في الايلاء بعد مضي المدة .

المسألة الأولى : عدد الطلاقات التي يملكها الرجل :

حدد القرآن الكريم عدد الطلقات التي يملكها الرجل بقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(
) ، وهذا محل اتفاق ، إلا ان الخلاف في طلاق الستة لذوات الإقراء ، فذهب الفقهاء مذاهب :

المذهب الأول : أحسن الطلاق ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، فإذا أراد ان يطلقها ثلاثاً طلقها عند كل طهر ، واحدة قبل الجماع وهو قول الإمام أبي حنيفة(
) ، والثوري ، واعتبرا الطلاق بالنساء ، بمعنى إذا كانت الزوجة حرة ملك زوجها ثلاث تطليقات سواء كان حراً أم عبداً ، وإذا كانت امة ملك زوجها تطليقتين حراً كان أو عبداً ، وهو مروي عن نافع ومجاهد ومسروق وعكرمة والحسن البصري ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) .

حجتهم من الكتاب :

1- قوله تعالى : الطلاق مرتان فامسكن بمعروف أو تسريح بإحسان(
) ، حيث لم يبح الطلاق المبتدأ لذوات العدد إلا مقروناً بذكر الرجعة .

من السنة :

1- عن نافع عن ابن عمر ، انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ( فسأل عمر بن الخطاب ( رسول الله ( عن ذلك فقال : (مرهُ فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء)(
) .

المذهب الثاني : طلاق السنة ان يطلقها في طهر قبل الجماع تطليقة واحدة ، وهو مذهب مالك(
) ، وهو مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون والليث بن سعد والحسن بن صالح والاوزاعي(
)  .

المذهب الثالث : ان للزوج ثلاث تطليقات ، وهي معتبرة به بمعنى إذا كان الزوج حراً يملك على زوجته ثلاث تطليقات سواء كانت الزوجة حرة أم امة ، وإذا كان عبداً يملك تطليقتين سواء كانت الزوجة حرة أو امة ، ولا يحرم عليه ان يطلقها ثلاثاً ، ولو قال لها أنت طالق ثلاثاً للسنة وهي طاهر من غير جماع طلقت ثلاثاً معاً ، وهو مذهب الإمام الشافعي(
) ، فيما نقله عنه المزني ، واحمد(
) ، وهو مروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت ، وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ، وهو رواية عن علي ( (
) ، حجتهم :

1- قوله تعالى : ياايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن(
) ، وجه الدلالة انه سبحانه أمر بتطليق النساء للعدة من غير مخالفة في ذلك .

المذهب الرابع : ان للزوج على زوجته ثلاث تطليقات ، سواء كانا حرين أو رقيقين ، وهو مذهب الظاهرية(
) ، حجتهم :

1- قوله تعالى الطلاق مرتان(
) ، وجه الدلالة ان الآية أثبتت للزوج ثلاث تطليقات .

المسألة الثانية : حكم من طلق بعد الخلوة وما يترتب عليه من حقوق للزوجة :

الزوجة ان طلقها زوجها بعد الدخول الصحيح وجب لها المهر المسمى كاملاً ، أو مهر المثل ان لم يُسَمَّ ، وهذا مما لا خلاف فيه ، لكن الخلاف فيمن أرخى ستراً أو أغلق باباً ثم طلقها فما يجب لها ، أي للمرأة ، هل يجب المهر كاملاً أو اقل من ذلك ، ذهب الفقهاء مذاهب :

المذهب الأول : لها المهر كاملاً إذ خلا بها ، وهو قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) ، حيث عدّوا الخلوة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق وطأ أو لم يطأ ، شريطة أن لا يكون هناك مانع حسي أو شرعي يمنع صحة الوطيء ، كالمرض أو الحيض أو الرتق أو إحرام ، أو صوم شهر رمضان أو مع صغير مميز ، فإذا كانت كذلك ثم طلقها وجب لها نصف المهر والعدة واجبة ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) ، والزيدية(
) ، وهو قول ابن الماجشون ، وابن وهب وابن عبد الحكيم من المالكية(
) ، وهو مروي عن السلف من الصحابة والتابعين منهم علي وعمر (رضي الله عنهم) وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وهو قول علي بن الحسين وسفيان الثوري والاوزاعي والليث وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

والحجة لهم من الكتاب :

1- قوله تعالى : واتوا النساء صدقاتهن نحلة (
) ، وجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالى اوجب إيفاء الجميع فلا يجوز إسقاط شيء منه إلا بدليل .

من السنة :

1- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله ( (من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل) (
) .

2- عن زرارة بن أبي أوفى قال (قضى الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم انه إذا أرخى ستراً أو أغلق الباب فلها الصداق كاملاً وعليها العدة) (
) ، وجه الدلالة – ان الخلفاء الراشدين أوجبوا لها كامل المهر ، ونحن مأمورون بإتباع سنة الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) .
المذهب الثاني : لها نصف المهر ولا عدة عليها ، وهو مذهب الإمام الشافعي(
) ، فإذا خلا بها فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها وإذا ادعت الدخول بعد الخلوة فالقول قولها بعد الخلوة ، وهو قول الحسن بن صالح وهو مروي عن ابن مسعود وشريح(
) ، واحتجوا من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ(
) وقوله سبحانه : إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ(
) ، وجه الدلالة – انه سبحانه وتعالى علق استحقاق كمال المهر ووجوب العدة بوجود المسيس وهو الوطء إذا كان معلوماً انه لم يرد به وجود الحس باليد .

وأجيب عن هذا الاستدلال بقوله (من قبل ان تمسوهن) ، قد اختلف الصحابة (رضي الله عنهم) فيه على ما وضعنا فتناوله علي وعمر وابن عباس وزيد وابن عمر (رضي الله عنهم) على الخلوة فليس هؤلاء من ان يكونوا تأولوها من طريق اللغة ، فان كان ذلك عندهم اسماً له من طريق اللغة فهم حجة فيها لأنهم اعلم باللغة ممن جاء بعدهم ، وإذا كان من أسماء الشرع فأسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفاً فإذا صار اسماً لها صار تقدير الآية – وان طلقتموهن من قبل الخلوة فنصف ما فرضتم(
) .

المذهب الثالث : حيث فرق في المدة ان كانت طويلة أو قصيرة ، حيث انه إذا خلا بها وكشفها ، ان كان ذلك قريباً فليس لها إلا نصف المهر ، وان تطاول ذلك فلها المهر إلا ان تضع له ما تشاء أي من المهر ، وهو مذهب الإمام مالك(
) .

المسألة الثالثة : حكم الكافر إذا اسلم وتحته أختان أو خمس أجنبيات :
اباح الله سبحانه وتعالى للمسلم بان يتزوج بأربعة نساء أي في عصمته ، وأما ما كان من أمر النبي ( فهذه خصوصياته عليه الصلاة والسلام ، وقد يسلم الكافر أو المشرك وعنده أختان أو خمس أجنبيات ، فمن يمسك ومن يفارق ، وكيف . ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذاهب :

المذهب الأول : انه يختار الأوائل منهن ان كن خمساً ، وان كانتا أختين اختار الأولى ، وان كان تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف(
) ، والثوري ، ورواية عن الاوزاعي في الأختين ان الأولى امرأته ويفارق الأخرى وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) ، حجتهم – من الكتاب :

1- قوله تعالى : وان تجمعوا بين الأختين(
) ، وجه الدلالة – ان ذلك خطاب لجميع المكلفين فكان عقد الكافر على الأختين بعد نزول التحريم كعقد المسلم في حكم الفساد فوجب التفريق بينه وبين الأخرى لوقوع عقدها على فساد بنص التنزيل كما يفرق بينهما لو نكحها بعد الإسلام فلو أبقينا عقده عليها بعد الإسلام لكنا مثبتين لما نفاه الله تعالى من الجمع ، فدل ذلك على بطلان العقد الذي وضع به الجميع .

من السنة :
قوله ( (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين)(
) .

المذهب الثاني : انه يختار من الخمس أربعا أيتهن شاء ، ومن الأختين آيتهما شاء ، وهو مذهب مالك(
) ، والشافعي(
) ، واحمد(
) ، والليث والاوزاعي وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية(
) ، حجتهم من السنة :

1- ما رواه الترمذي من حديث أبي وهب الجيشاني انه سمع من فيروز الديلمي يحدث أباه قال – أتيت رسول الله ( فقلت – يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله ( (اختر أيهما شئت) (
) ، وجه الدلالة – ان النبي ( خيره بين نسائه فلم يأمره بمفارقتها ان كان العقد عليهما معاً ، ولم يأمره بمفارقة الآخرة قد يحبها أكثر من غيرها ما فيه تنفير له عنهن مما قد يؤدي إلى الطلاق .

2- عن معمر عن سالم عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي ( (خذ منهن أربعة) (
) .
المذهب الثالث : انه يختار الأربعة الأوائل فان لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تقضى عدتها ثم يتزوج أربعا ، قاله الحسن بن صالح(
) .

المذهب الرابع : المشرك ان اسلم وتحته ثمان أو اقل أو أكثر ، واسلمن معه فان رتب عقدهن بان تزوج كل واحدة بعقد أقام على الأربع الأوائل بلا تجدد نكاح ولا تجدد نية الإقامة ، لأنه تزوج كما يجوز شرعاً ، فلو تزوجهن بلا شهود أو بلا ولي رضا ثم رضين أقام عليهن بنية ترخيص الإسلام له في عدم التجديد ، وان اسلم على أختين لم يصح مقامه عليهما ولا على واحدة بالعقد الأول ولا تجريد تغليظاً عليه وهو مذهب الهادوية(
) .

المسألة الرابعة : حكم من طلق امرأة قبل ان يتزوجها :

الطلاق هو حل العقد وازالة القيد الثابت وما يترتب عليه من حقوق ، فإذا ما تلفظ الزوج بلفظ الطلاق ، فسخ العقد الذي به أبيح له بضع المرأة ، وهذا يتم بعد العقد ، وهذا لا خلاف فيه ، ولكن الخلاف فيما لو قال رجل لامرأةٍ قبل ان يتزوجها أو انه إذا قال لها ان تزوجتك فأنت طالق فهل يعد هذا اللفظ طلاقاً أو لا يعد شيئاً ، ذهب الفقهاء ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ان من تزوج تطلق ولم يفرقوا بين من عم أو خص ، وهو قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) وهو مذهب مالك(
) ، وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ، وهو قول الثوري والاوزاعي وعند ابن أبي ليلى إذا عم لم يقع وان سمى شيئاً بعينه وقع ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

واحتجوا من الكتاب :

1- قوله تعالى : ياايها الذين امنوا أوفوا بالعقود(
) ، حيث اقتضى ظاهرة إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه فلما كان هذا القائل عاقداً على نفسه إيقاع طلاق بعد النكاح وجب ان يلزمه حكمه .

من السنة :

1- قوله ( (المسلمون عند شروطهم)(
) ، حيث اوجب ذلك ان كل من شرط على نفسه شرطاً ألزم حكمه عند وجود شرطه .

المذهب الثاني : لا يلزمه من ذلك شيء لا إذا خص ولا إذا عم ، وهو قول الشافعي(
) ، وهو ظاهر مذهب احمد(
) ، حيث يقول ان تزوج لا أمره ان يفارق امرأته وهو قول ابن حزم الظاهري(
) ، وهو قول السلف منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ( ، وعائشة وابن عباس ، ومن التابعين الليث فيما إذا خص ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطاء ومجاهد(
) . 

والحجة لهم ، من السنة :

1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ( (لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك) (
) .

المذهب الثالث : انها تطلق ، وهو قول ابن مسعود ، وبه قال النخعي والشعبي ومجاهد ورواية عن عمر بن عبد العزيز(
) .

المسألة الخامسة : ما يجوز للمخالع أخذه : 

الخلع هو عقد بين الزوجين على خلاص المرأة من زوجها(
) ، فإذا وقع الضرر على الزوجة من زوجها ولم يطلقها افتدة نفسها منه بمبلغ من المال وهذا لا خلاف فيه ، ولكن الخلاف في مقدار ما يجوز للمخالع أخذه من زوجته أي مقدار المال هل هو أكثر مما قدم من صداق أم اقل ، ذهب الفقهاء مذهبين :

المذهب الأول : يكره له ان يأخذ منها بدل الخلع أكثر من الصداق الذي أعطاها إياه ، إذا كان النشوز من قبلها ، وهو قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) ، وهو قول الإمام علي ( وسعيد بن المسيب وهو مروي عن ابن شبرمة والزهري وعطاء والشعبي وإسحاق(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

والحجة لهم : من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ(
) وجه الدلالة – انه سبحانه قد اباح الأخذ عند خوف تركها إقامة حدود الله فيباح له اخذ ما أعطاها ولا يزداد . 

من السنة :

1- ما صح عن ابن عباس ( ان رجلاً خاصم امرأته إلى النبي ( فقال النبي ( ( تردين ما أخذت منه قالت نعم وزيادة فقال ( إما الزيادة فلا) (
) ، فهذا الحديث يدل على عدم جواز اخذ الزيادة لنهي النبي ( عن ذلك .

2- ما روي عن ابن عباس ( ان جميلة بنت سلول أتت النبي ( فقالت : والله ما اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاء فقال لها انبي ( (أتردين عليه حديقته ولا يزداد) (
) .

المذهب الآخر : يجوز للزوج ان يأخذ ما تراضيا عليه قل ذلك أو كثر ، وهو مذهب مالك(
) ، والشافعي(
) ، واحمد(
) ، وهو مروي عن داؤد وابن حزم(
) ، وهو مروي عن عثمان ( وابن عباس ، ومجاهد وعكرمة وأبي ثور(
) ، واحتجوا من الكتاب :

1- قوله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ(
) ، وجه الدلالة في هذه الآية ان الله تعالى اباح الفداء أي إعطاء المرأة من مالها لزوجها دون تقييد بمقدار الصداق سواء كان كثيراً أو قليلاً بالتراضي بينهما .
المسألة السادسة : حكم الفرقة في الايلاء بعد مضي المدة :

الايلاء : هو أن يحلف الزوج على ان لا يقرب زوجنه أربعة أشهر فما فوق . فهل يقع الطلاق بينهما بعد مضي المدة أو بالطلاق القضائي ، ذهب العلماء مذهبين :

المذهب الأول : إذا لم يفيء ومضت مدة الايلاء وقع الطلاق البائن بانقضاء الأربعة أشهر ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وعامة الكوفيين(
) ، وهو المأثور عن عثمان وعلي وابن مسعود ، وهو مذهب زيد ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ومكحول وربيعة والزهري ، ومروان بن الحكم(
) ، وعللوا سبب بينونته انه لو كان رجعياً لم يزل الضرر عنها بذلك لان الزوج يجبر الزوجة على الرجعة ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) . 

حجتهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
) ، وجه الدلالة ، ان هذا اقتضى احد أمرين من فيء أو عزيمة طلاق لا ثالث لهما ، والفيء إنما هو مراد في المدة مقصور الحكم عليها ، والدليل عليه ، فأن فاؤا – والفاء للتعقيب يقتضي ان يكون الفيء عقيب اليمين لأنه جعل الفيء لمن له تربص أربعة أشهر ، وان كان حكم الفيء مقصوراً على المدة ثم فات يمضيها وجب حصول الطلاق . 

من السنة :

1- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر (رضي الله عنهما) (إذا آلى فلم يفء حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة) (
) .

المذهب الثاني : لا يقع بمجرد مضي المدة طلاق ، وإنما يرفع الأمر عند مضيها إلى القاضي فيأمره بالفيء أو الطلاق ، وهو مذهب الإمام مالك(
) ، والشافعي(
) ، واحمد(
) ، وابن حزم(
) ، والأمامية(
) ، والزيدية(
) ، وهو مذهب أبو ثور والليث وسعيد ابن المسيب في رواية ابن حزم عنه ، وهو قول الإمام علي وعثمان وعائشة (رضي الله عنهم) وأبي الدرداء وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
) ، فقوله تعالى – وان عزموا الطلاق – يدل على ان الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة . 

ومن السنة :

1- ما صح عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال (سألت اثني عشر نفساً من الصحابة عن الرجل يولي ، فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي عليه أربعة أشهر فيوقف) (
) . والذي يبدو لي ان سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة ، فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق ، قال لا يقع الطلاق إلا من الزوج ، ومن راعى الضرر الداخل في ذلك على النساء قال يطلق القاضي ، وهو نظر إلى المصلحة العامة ، ويبدو إلى من ان رأي الشافعي والمالكية ومن وافقهم فيه الخير للزوجين ، ورفع الضرر عن المرأة وإعطاء الفرصة للزوج ليفيء ويعود إلى زوجته(
) .
المبحث الثالث

ترجيحات الجصاص في الرضاع

ويتضمن مسألتين :

المسألة الأولى : حكم رضاع الأم إذا رضت بنفس أجرة المرضعة وأحقية الحضانة للبنين .

المسألة الثانية : أقصى مدة للرضاعة .

المسألة الأولى : حكم رضاع الأم إذا رضت بنفس أجرة المرضعة وأحقية الحضانة للبنين :

إذا رضت الأم بنفس أجرة المرضعة فهي أحق من غيرها في إرضاع وليدها ، فإذا طلبت زيادة عنها فان الأجنبية تفضل عليها ، وهذا مما لا خلاف فيه ، والأم أفضل لإرضاع المولود لان الأم أشفق على إرضاع ولدها ، لان لبنها أمرا من لبن غيرها ، وهو مراعاة مصلحة الطفل ، وفي الوقت نفسه ليس فيه ضرر على الوالد ، فإذاً يجوز  للام اخذ الأجر عن الرضاعة ، والخلاف الواقع بين أهل العلم في ان هل لها – أي الأم – الحق بان تأخذ الأجرة في كل حال ، أي سواء كانت معتدة أم بائنة ، أي في حال الرجعة قبل الفصال أم لا ، فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : وهو مذهب الحنفية(
) ، وابن حزم الظاهري(
) ، وأبي حامد الاسفريني الشافعي ، وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم أبو بكر وعلي وعبد الله بن مسعود والمغيرة وشعبة(
) ، حيث ذهب أصحاب هذا القول إلى انها إذا كانت زوجته أو معتدته من طلاق رجعي ، واستأجرها لترضع له ولدها لم يجيز لها اخذ الأجر ، فحصره بولدها ، لأنه لو كان من غيرها لجاز لها اخذ الأجرة ، لان الإرضاع مستحق عليها ديانة ، إلا أنها إذا أعذرت لاحتمال عجزها فإذا أقدمت عليه أي الإرضاع بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجباً عليها ، وهي أي الأم أحق بالحضانة حتى يستطيع الغلام ان يأكل بنفسه ويوضئ نفسه ، والبنت حتى تحيض ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) . 

حجتهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(
) ، وهذا أمر بصيغة الخبر ، واستئجار الشخص على أمر مستحق عليه لا يجوز .

ومن السنة :

1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر  ( – ان امرأة جاءت بابن لها إلى النبي ( فقالت يا رسول الله حين كان بطني وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء أراد أبوه ان ينتزعه مني فقال ( (أنت أحق به ما لم تتزوجي)(
) ، وهذا الحديث يدل على أحقية الأم بالحضانة ما لم تتزوج ، وأيضا بين سبب عدم جواز اخذ الأجرة في حالة وجوب النفقة لها لأنها في هذه الحالة تتقاضى من والده نفقتها فهي تأخذ رزقها وكسوتها منه فلا محل لأخذ الأجر على الإرضاع .

المذهب الثاني : ان الأم إذا طلبت الإرضاع باجرة مثلها فهي أحق من غيرها ، وليس له أي الزوج منعها ، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة بالإرضاع أو لم يجد ، وسواء كانت في العدة أو مطلقة ، وهو قول الشافعية(
) ، ومستحب عند المالكية(
) ، والحنابلة(
) ، وهي أحق بالحضانة من الزوج حتى يخير الولد . 

واحتجوا من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
) ، فلم يقيده بشيء .

2- قوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(
) ، فهذه الآية تدل على جواز اخذ الأجرة من غير قيد بعدة أو طلاق ولان الأم احن وأشفق من غيرها ولبنها أمرأ من لبن غيرها ، فكانت أحق به من غيرها .
المسألة الثانية : أقصى مدة للرضاعة : 

الكبير إذا ارضع فان هذا الرضاع غير محرم ، إلا على رأي بعض من قال بالتحريم(
) ، واختلف في مدة الرضاع ، أي أقصى مدة للرضاعة التي يكون فيها التحريم ، فذهب الفقهاء مذاهب :

المذهب الأول : ان أقصى مدة للرضاع هي ثلاثون شهراً ، وهو قول الإمام أبي حنيفة(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) . 

حجتهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا(
) ، ذكر الله في هذه الآية الكريمة شيئين وذكر لهما مدة فكانت هذه المدة مضروبة لكل واحد من هذين الشيئين أي انها مدة لكل واحد منهما .
2- قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(
) ، وجه الدلالة ان حمله ستة أشهر وفصاله حولان ، فكانت هذه المدة ، لأنه لابد من تغير الغذاء في الرضيع لينقطع الإنبات باللبن ويحصل بغيره إبقاء لحياته ، وكذلك فان هذه الآية وردت في شأن المطلقات اللاتي يأخذن أجرة على إرضاع أولادهن وهذه المدة هي حولان أي المدة التي يجوز فيها اخذ الأجرة .
المذهب الثاني : وهو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية(
) ، وهو مذهب مالك(
) ، في رواية عنه الشهر والشهران بعد الحولين ، والشافعي(
) ، واحمد(
) ، فعندهم اقل مدة للحمل هي ستة أشهر ، وأكثر مدة للرضاع سنتان فتكون الثلاثون عندهم بياناً للمدتين لا لكل واحدة منهما ، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة (رضي الله عنهم) وأزواج النبي ( ، سوى عائشة ، وهو مذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ، والثوري والشعبي وابن شبرمة والاوزاعي وإسحاق وأبي ثور(
) ، وهو مذهب الأمامية(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ البقرة 233 ، دلت هذه الآية على انه لا رضاع بعد الحولين المنصوص عليهما في الآية .

2- قوله تعالى : وفصاله في عامين(
) ، دلت على ان أفطام الطفل يكون في عامين لا أكثر .
من السنة :

1- قوله ( (لا رضاع بعد الحولين)(
) ، فهذا الحديث حدد مدة الرضاع بحولين .

2- ما صح عن ابن مسعود انه ( قال (لا يحرم من الرضاع إلا ما انبت اللحم وانشز العظم) (
) ، وإنبات اللحم وانشاز العظم يكون قبل الحولين لاعتبار ان الطفل طعامه اللبن ، إما ما كان بعد الحولين فلا يتعلق به التحريم .
المذهب الثالث : انها ثلاثة أحوال – وهو قول زفر من الحنفية(
) ، حجته – ان الحول حسن للتحول من حال إلى حال ، ولابد من الزيادة على الحولين والمدة اللازمة لتحوله من الرضاع إلى غذاء أخر هي سنة بعد الحولين لاشتمالها على الفصول الأربعة .

المذهب الرابع : ان رضاع الصغير والكبير محرم ، وهو مذهب ابن حزم(
) ، وهو مروي عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وأبي موسى الأشعري ، والليث بن سعد ، واستدلوا على صحة مذهبهم :

بما صح عن سالم مولى أبي حذيفة ان النبي ( قال لسهلة بنت سهل ، وهي امرأة أبي حذيفة (ارضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك) (
) ، فهؤلاء قالوا بثبوت التحريم بالرضاع في الكبير كما يثبت التحريم بالرضاع في الحولين ، الحجة للجمهور أصحاب المذهب الثاني الذين قالوا بالسنتين ، للأسباب منها :

* الاختلاف في حديث سهلة بنت سهيل ، فقال بعضهم – انه منسوخ بالأدلة على ثبوت التحريم بالرضاع في الحولين لا بعدهما ، وذلك ان هذا الحديث كان في أول الهجرة عقب نزول قوله تعالى : ادعوهم لإبائهم ، وقال بعضهم(
) ، ان هذا الحديث خاص بسالم دون من عداه والى هذا ذهبت أم سلمة ومن وافقها من نساء رسول الله ( ، ويؤيد هذا ان الشارع إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو اباح له ما حرمه على غيره من الناس فان هذا يكون خاصاً به وحده ، فالله سبحانه وتعالى حرم في كتابه على المرأة ان تبدي زينتها لغير المحرم ، وأباح ( لسهلة ان تبدي زينتها لسالم عند إرضاعها إياه ، فكان هذا رخصة لسالم مستثناة من عموم التحريم .

* ومنهم من قال حديث سهلة ليس منسوخاً ولا خاصاً بسالم ولا عاماً في حق كل إنسان وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، وهو قول يتفق مع ما كانت تصنعه عائشة ، إذا إرادت ان يدخل عليها من أحبت أمرت أخواتها برضاعته خمس رضاعات ثم يدخل عليها وان كان كبيراً ، ويرفع عن الناس حرجاً قد يقعون فيه .

قال ابن القيم(
) رحمه الله تعالى (هذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، والأحاديث النافية للرضاع في الكبر إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عامة في الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها ، وهذه أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه واقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرح تشهد له) .

المبحث الرابع

في المواريث 

ويتضمن ثلاثة مسائل :

المسألة الأولى : عدد الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس .

المسألة الثانية : حكم الجد هل يورث كلالة .

المسألة الثالثة : هل يكون في العول نصيب ثلث لأحد الورثة .

المسألة الأولى : عدد الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس :

إذا كان للمتوفى إخوة فينقص بهم نصيب الأم ، النساء/11 ، فما هو عدد إخوة المتوفى الذين يحجبون الأم من نصيب الثلث إلى السدس ، هل يعتبر الاثنين أم لابد من ثلاثة فأكثر ، ذهب الفقهاء مذهبين :

المذهب الأول : ان الأم لها السدس مع وجود اخوين اثنين أو أكثر ، وهو قول سائر أهل العلم ، الحنفية(
) ، والمالكية(
) ، والشافعية(
) ، والحنابلة(
) ، وهو مذهب الخلفاء عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) .

 والحجة لهم ، من الكتاب :

1- ان اسم الإخوة يقع على الاثنين ، قال تعالى : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ، وهما قلبان ، وقال تعالى : وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ثم قال تعالى : خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ، فأطلق لفظ الجمع على اثنين ، وقوله تعالى :  وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(
) ، فلو كان أخا أو أختا كان حكم الآية جارياً فيهما .
من السنة :

ان النبي ( قال ((الاثنان فما فوقهما جماعة))(
) ان الاثنين إلى الثلاثة في حكم الجمع اقرب منهما إلى الواحد ، وان لفظ الجمع موجود فيهما ولان العرب تسمي الاثنين إخوة .

المذهب الثاني : ان الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا إذا كان للميت ثلاثة من الإخوة ذكورٌ أو إناث ، وهو مذهب ابن حزم(
) ، وقال به ابن عباس(
) ، حجتهم – من الكتاب :

1- قوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ(
) ، وجه الدلالة – ان لفظ إخوة يقع على الجمع سواء أكانوا ذكوراً أم إناثا أم مختلفين .

من السنة :

1- روى شعبة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس  ( انه دخل على عثمان بن عفان فقال له ان الأخوين لا يردان الأم إلى السدس ، إنما قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ والإخوان في لسان قومك ليسوا إخوة ، فقال عثمان ( لا استطيع ان انقض أمرا كان قبلي توارثه الناس ومضى في الأمصار)(
) . قال ابن حزم تعليقاً على هذا الحديث ، ابن عباس وقف عثمان على القرآن والسنة واللغة ، فلم ينكر عثمان ذلك ولا شك في انه لو كان عند عثمان في ذلك سنة عن النبي ( أو حجة من اللغة لعارض ابن عباس بها ما فعل ، بل تعلق بأمر كان قبله فعثمان رأى هذا حجة وابن عباس لم يره حجة ، والمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن والسنة ونصهما يشهد بصحة قول ابن عباس(
) .
المسألة الثانية : حكم الجد هل يورث كلالة : 

اختلف في حكم ميراث الجد من الكلالة وهو الذي ليس له ولد ، هل يرث منه ، أو انه هو كلالة لا يرث منه ، فذهب العلماء مذهبين :

المذهب الأول : انه لم يورث كلالة ، وهو قول الإمام أبي حنيفة(
) ، حيث يرث بالتعصيب ، ومالك(
) ، ومذهب ابن حزم(
) ، توريثه كل المال ان لم يكن أي وارث غيره ، وهو مذهب الزيدية(
) ، وهو مذهب كثير من الصحابة أبي بكر وعائشة وابن عباس ، وهو قول عمر وابن مسعود حيث كانا يقضيان للزوج النصف وللام الثلث ومذهب علي بن أبي طالب وزيد (رضي الله عنهم) حيث اعتبرا له السدس فرضاً(
) ، وهو الراجح عند الجصاص(
) . 

حجتهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ(
) ، حيث لم يدخل فيه الجد ، وانه خارج عنه لا يرث معه الإخوة من الأم كما لا يرثون مع الابن والبنت فدل ذلك على ان الجد بمنزلة الأب في خروجه من الكلالة ، وهذا يدل على ان الجد بمنزلة الأب في نفي مشاركة الإخوة والأخوات إياه في الميراث .

2- قوله تعالى : إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ(
) ، حيث صيرها ذات سهم مع عدم الولد أبداً ، فكيف يعصبها مع الجد ، قالوا وردت كلمة كلالة مع وجود الجد ، والمراد بالكلالة فيها الورثة فبين حكمهم ، بل ان الجد يقاسمهم في الثلث حيث ورثه ( السدس فرضاً وتعصيباً .
المذهب الآخر : عدوه كلالة : وهو قول من يورث الإخوة والأخوات مع الجد ، وهو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد(
) ، وهو مذهب الإمام علي بن أبي طالب ( وزيد بن ثابت(
) ، وقد اخذ القانون مؤخراً بقول الإمام علي ، حيث نصت المادة 89 من القانون العراقي على ان الوارثين بالقرابة الأبوان والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ 
الأنثيين(
) .

المسألة الثالثة : هل يكون في العول نصيب لأحد الورثة :

العول : هو من مال في الحكم أي جار ومال ، وعال الميزان ، وفي الاصطلاح : هو ان تزيد سهام الفريضة على أصل المسألة فيدخل النقصان على أهل الفرائض(
) ، ونظرية العول لم يرد بشأنها نص لا في الكتاب ولا في السنة المطهرة فلهذا كانت باجتهاد من الصحابة (رضي الله عنهم) ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : ذهب أصحاب هذا المذهب إلى القول بان في العول نصيباً ، وهو مذهب فقهاء الأمصار الحنفية(
) ، والمالكية(
) ، والشافعية(
) ، والحنابلة(
) ، والزيدية(
) ، وهو مذهب فقهاء الصحابة منهم عمر بن الخطاب وهو أول من عال وهو مروي عن الإمام علي ( والعباس وابن مسعود وزيد ، وهو قول الثوري وإسحاق ونعيم بن حماد ، وأبي ثور(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) . 

والحجة لهم ، من المعقول :

انها تؤدي إلى توزيع التركة على أصحاب الفروض توزيعاً عادلاً فيما إذا ازدادت سهامهم على الواحد الصحيح إذ يكون التوزيع بنسبة السهام لا بمقاديرها الأصلية ، وان كل واحد من هؤلاء لو انفرد اخذ فرضه فإذا ازدحموا وجب ان يقتسموا على قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصايا ، ولان الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرض للزوج النصف ، وفرض للأختين الثلثين كما فرض الثلث للأختين من الأم فلا يجوز إسقاط فرض بعضهم من نص الله ، وكذلك الإجماع على دخول النقص على الأخوات والبنات عليهن غير من إذ ليس بعض ذوي السهام بان ينقص حقه أولى من الأخر فوجب توزيع النقص على قدر السهام .

المذهب الثاني : القول بعدم الأخذ بنظرية العول – وهو قول ابن حزم(
) ، وهو مذهب عبد الله بن عباس ( وأيده محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح ، والأمامية ، وهو مذهب جماعة من أهل البيت الأطهار(
) . 

حجتهم :

روي عن ابن عباس انه قال في زوج وأخت وأم ، من شاء باهلته ان المسائل لا تعول ان الذي أحص رمل عالج عدداً اعدل من ان يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث(
) . 

ومن المعقول 

انه بضرورة العقل عرفنا ان تقديم من اوجب الله تعالى ميراثه على كل حال ومن لا يمنعه من الميراث مانع أصلا ، وان لم يمنعه الله تعالى قط من الميراث لا يحل منعه مما جعل الله تعالى له .

(�) الهداية 1/213 ، الاختيار 3/120 ، أحكام القرآن للجصاص 1/401 .


(�) المدونة الكبرى 2/171 .


(�) فقه سعيد بن المسيب 3/197 .


(�) المدونة الكبرى ، لأبي غانم الخرساني الاباضي 2/43 .


(�) الجصاص 1/401 .


(�) سنن البيهقي ، كتاب النكاح ، باب لا ولاية لوصي في النكاح ، 7/183 ، رقم(1353) .


(�) البيان 9/134 ، المجموع 17/302 .


(�) المدونة الكبرى 2/43 ، المقدمات ابن رشد 1/471 .


(�) المغني 7/337 ، الفروع 3/84 ، كتاب زوائد الكافي والمحور على المقنع ، عبد الرحمن بن عبيدان الحنبلي 189 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/401 .


(�) المحلى بالآثار ابن حزم 9/31 .


(�) البحر الزخار 4/77 .


(�) المدونة الكبرى ، لأبي غانم الخرساني الاباضي 2/43 .


(�) فقه سعيد بن المسيب 3/197 ، مسائل من الفقه المقارن ، د. هاشم جميل 2/102 ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، د.محمد رواس قلعة جي ، ط4 ، ص843 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 232 .


(�) رواه السيوطي في الجامع الصغير برقم (7557) ، رواه احمد في مسنده 3/83 ، حديث (2260) رواه الترمذي في سننه حديث أبي موسى الأشعري ، كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ص461 ، حديث (1101) ، وسنن البيهقي كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي مرشد 7/201 رقم (13716) ، 7/181 ، 202 ، 204 ، كتاب الشهادات والطلاق (20526) عن عائشة رضي الله عنها .


(�) رواه السيوطي في الجامع الصغير ، ح1 ، رقم (2709) ، وصححه الألباني في الإرواء ، برقم (1840) .


(�) المغني 7/337 ، الجصاص 1/401 ، فقه سعيد 3/197 ، الاختيار 3/120 .


(� ) تحفة الأحوذي 2/176 .


(� ) الحاوي 9/38 .


(� ) رواه مالك في الموطأ 2/438 و 528 .


(�) الهداية 1/207 ، فتح القدير ابن الهمام 2/405 ، 407 .


(�) مقدمات ابن رشد 1/362 .


(�) الأم 5/20 .


(�) المغني 7/379 .


(�) المحلى ابن حزم 9/38 .


(�) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى أبي جعفر محمد بن علي الطوسي 464 .


(�) المفصل عبد الكريم زيدان 6/127 ، الفقه على المذاهب الأربعة 4/32 ، أحكام القرآن للجصاص 2/51 .


(�) الجصاص 2/51 .


(�) رواه البخاري ، كتاب النكاح 9/133 ، 134 ، تزوجها في ست وبنى بها في تسع سنوات ، ورواه مسلم ، كتاب النكاح 2/69-72 ، وفي رواية لمسلم : انه تزوجها وهي بنت سبع سنين وبنى بها وهي بنت تسع أو عشر سنين .


(�) سبق تخريجه .


(�) فتح القدير 2/407 ، أحكام القرآن للجصاص 2/51 .


(�) المدونة الكبرى 2/178 .


(�) أحكام القرن للجصاص 2/51 ، المحلى 9/38 ، شرح قانون الأحوال الشخصية 1/118 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/59 ، الفقه الإسلامي وأدلته ، د.وهبة الزحيلي 9/6785 .


(�) الحاوي 9/521 .


(�) المغني 8/71 .


(�) الجصاص 2/59 .


(�) سورة النساء، الآية : 4 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 229 .


(�) رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ، 1/323 ، رقم 1466 .


(�) المدونة الكبرى ، مالك ابن انس 2/225 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/59 .


(�) المصدر السابق .


(�) البناية شرح الهداية 5/22 ، الهداية 1/208 ، أحكام القرآن للجصاص 2/127 .


(�) بداية المجتهد ابن رشد 2/35 .


(�) مغني المحتاج 4/291 ، كفاية الأخيار 2/434 .


(�) المغني 7/473 ، المبدع في شرح المقنع بن مفلح الحنبلي 2/58 .


(�) المحلى 11/76 .


(�) البحر الزخار 4/66 .


(�) منهاج الصالحين ، للخوئي 263 .


(�) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، محمد بن يوسف اطفيش الاباضي 6/31 .


(�) فقه سعيد 3/216 ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي 6/374 ، أصول الفقه الإسلامي للزلمي 340 .


(�) الجصاص 2/127 .


(�) سورة النساء ، الآية : 23 .


(�) رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل ، رقم (1036) .


(�) الجصاص 2/127 ، المحلى 11/76 ، فقه سعيد بن المسيب 3/216 ، بداية المجتهد 2/35 ، حلية العلماء 6/374 .


(�) مغني المحتاج 4/291 ، أحكام القرآن للجصاص 2/127 ، المحلى ابن حزم 11/76 .


(�) ينظر : المحلى ابن حزم 11/76 .


(�) الهداية 1/12 ، مجمع الأنهر 1/487 ، أحكام القرآن للجصاص 2/149 .


(�) المدونة الكبرى مالك بن انس 2/196 .


(�) موسوعة الإمام الشافعي 6/242 .


(�) المغني 7/571 .


(�) الفقه على المذاهب الأربعة 4/92 ، فقه سعيد بن المسيب 3/188 ، مسائل من الفقه المقارن 2/118 ، فتاوى معاصرة د. يوسف القرضاوي 3/298 ، إسحاق بن راهوية وأثره في الفقه الإسلامي 532 .


(�) المحلى 9/127 .


(�) شرح كتاب النيل وشفاء العليل 6/32 .


(�) الجصاص 2/149 .


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 6.


(�) رواه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر 1/330 ، (4216) ، ورقم (5115) ، كتاب النكاح.


(�) رواه مسلم ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة رقم (2502) ، وينظر : مسلم بشرح النووي 9/186.


(�) ينظر : المحلى 9/128.


(�) مناج الصالحين ، السيد عبد الأعلى الموسوي السيزاوري ص311 ، مناج الصالحين للخوئي 2/772.


(�) المحلى 9/127 ، مسائل من الفقه المقارن 2/117 ، فقه سعيد بن المسيب 3/188.


(�) سورة النساء ، الآية : 24.


(�) ينظر أحكام القرآن للجصاص 2/149.


(�) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد والثوري وإسحاق والاوزاعي وزفر وإبراهيم النخعي وغيرهم .


(�) البناية 5/65 ، الهداية 1/212 ، الاختيار 3/120 .


(�) المدونة الكبرى مالك بن انس 2/196.


(�) موسوعة الإمام الشافعي 6/238 .


(�) المغني 7/573.


(�) الفقه على المذاهب الأربعة 4/90 ، شرح قانون الأحوال الشخصية د. مصطفى السباعي ط9 ، 1422-2001م ، 1/85 ، إسحاق بن راهوية وأثره في الفقه الإسلامي 532.


(�) الجصاص 2/153.


(�) سبق تخريجه.


(�) رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء 1/558 ، رقم (5075) .


(�) الهداية 1/212 ، البناية 5/65 ، الاختيار 3/120 ، أحكام القرآن للجصاص 2/153 ، الفقه على المذاهب الأربعة 4/92 .


(�) من الحنفية أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، ومالك والشافعي واحمد ، والثوري وإسحاق والاوزاعي.


(�) ينظر : شرح قانون الأحوال الشخصية 1/85.


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/365.


(�) مقدمات ابن رشد 1/367.


(�) الجصاص 3/365.


(�) سورة الأحزاب ، الآية : 50 .


(�) رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 1/567 ، رقم (5121) ، رقم (5132) ، (5135) ، (5141) ، وسنن الدارقطني ، كتاب النكاح ، 3/247 ، رقم21 .


(�) مقدمات ابن رشد 1/367 .


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6/211 .


(�) كتاب الفروع 5/161.


(�) المحلى بالآثار 9/47 .


(�) سورة النساء ، الآية : 3 .


(�) سورة الأحزاب ، الآية : 37 .


(�) سبق تخريجه .


(�) سورة البقرة ، الآية : 229 .


(�) البناية 5/282 ، الاختيار 3/164 .


(�) الجصاص 1/379 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 129 .


(�) رواه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب قوله تعالى (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء) ، 2/595 ، رقم (5251) .


(�) المدونة الكبرى 2/419 .


(�) ينظر : أحكام القرآن للجصاص 1/380 .


(�) كفاية الأخيار 2/470 .


(�) الواضح في فقه الإمام احمد 435 .


(�) فقه سعيد 3/292 ، الفقه المالكي الميسر د. وهبة الزحيلي ، ط31 ، 3/162 ، الجصاص 1/380 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 81 .


(�) المحلى 9/507 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 129 .


(�) البناية شرح الهداية 5/190 ، الاختيار 3/138 ، خزانة الفقه وعيون المسائل ، أبي الليث نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم السمرقندي من فقهاء الحنفية ، تحقيق د. صلاح الدين الناهي 1/151 .


(�) المحلى ابن حزم 9/75 .


(�) البحر الزخار 4/170 .


(�) التهذيب في اختصار المدونة 2/373 ، مقدمات ابن رشد 2/417 .


(�) الجصاص 1/436 .


(�) سورة النساء ، الآية : 4 .


(�) رواه البيهقي ، كتاب الصداق ، باب من أغلق باباً أو أرخى ستراً 7/418 ، رقم (14487) ، رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وهو مرسل .


(�) البيهقي ، كتاب الصداق ، باب من قال من أغلق باباً أو أرخى ستراًً 7/417 ، رقم (14484) .


(�) كفاية الأخيار 2/442 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/437 ، من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي د.محمد الدسوقي ، ط1 ، 1406هـ-1986م ، ص234 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 237 .


(�) سورة الأحزاب ، الآية : 49 .


(�) ينظر : أحكام القرآن للجصاص 1/438 .


(�) مقدمات ابن رشد 2/417 ، المدونة الكبرى 2/320 .


(�) البناية شرح الهداية 5/26 ، الاختيار 3/114 .


(�) الجصاص 2/133 .


(�) سورة النساء ، الآية : 23 .


(�) نصب الراية للزيلعي 3/168 ، قال عنه حديث غريب ، وذكره صاحب خلاصة البدر المنير في باب ما يحرم من النكاح ، عمر بن علي بن الملقن الأنصاري ، ط1 ، 2/193 ، وقال عنه غريب ، وذكره احمد بن علي بن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير ، في باب مواقع النكاح 3/166 .


(�) مقدمات ابن رشد 2/350 .


(�) مغني المحتاج 4/330 ، كفاية الأخيار 2/436 .


(�) المغني 7/540 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/133 .


(�) الجامع الصحيح سنن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب 33 : ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ، ص326 ، رقم (1129) ، (1130) ، هذا حديث حسن غريب ، وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع ، وسنن البيهقي ، كتاب النكاح باب من يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة 7/299 ، رقم (14058) ، بلفظ طلق أيهما شاء .


(�) رواه الترمذي ، كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة ، رقم الحديث (1047) .


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/133 .


(�) شرح كتاب النيل وشفاء العليل 26/7 .


(�) الهداية 1/256 ، مجمع الأنهر 2/151 ، البناية 5/419 .


(�) حاشية الدسوقي محمد بن احمد الدسوقي المالكي 3/254 ، التهذيب في اختصار المدونة 2/348 .


(�) الجصاص 3/362 .


(�) سورة المائدة ، الآية : 1 .


(�) رواه البخاري ، كتاب الإجارة ، باب أجرة السمسرة ، بدون رقم أعلى الباب ، فتح الباري 4/515 ، طبعة دار المنار .


(�) كفاية الأخيار 2/485 .


(�) الواضح في فقه الإمام احمد 409 .


(�) المحلى بالآثار 9/466 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/362 ، إسحاق بن راهوية 549 .


(�) رواه أبو داؤد ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق قبل النكاح ، رقم الحديث (1873) .


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/362 .


(�) أحكام الأسرة في الإسلام ، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون ، د.محمد مصطفى شلبي ، ط4 ، 1403هـ-1983م ، ص553 .


(�) الهداية 2/293 ، خزانة الفقه وعيون المسائل 1/174 ، الاختيار 3/190 .


(�) فقه سعيد بن المسيب 3/283 .


(�) الجصاص 1/393 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 229 .


(�) رواه البخاري ، عن ابن عباس بألفاظ مختلفة 2/601 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع وكيف الطلاق فيه .


(�) رواه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، رقم الحديث (4867) .


(�) تهذيب المدونة 2/382 .


(�) كفاية الأخيار 2/459 .


(�) كتاب أخصر المختصرات في فقه الإمام احمد بن حنبل ، محمد بدر الدين بلبان الدمشقي الحنبلي ، ط4 ، 1423هـ-2000م ، ص226 ، المبدع شرح المقنع 160 .


(�) المحلى 9/519 .


(�) ينظر الجصاص 3931 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 229 .


(�) الهداية 2/290 ، البناية 5/490 ، الاختيار 3/146 .


(�) الفقه على المذاهب الأربعة 2/470 ، فقه سعيد 3/364 ، أحكام الذميين عبد الكريم زيدان 313 .


(�) الجصاص 1/362 .


(�) سورة البقرة ، الآيتان : 226-227 .


(�) صحيح الترمذي – كتاب الطلاق واللعان ، باب 21 ، ما جاء في الايلاء ، رقم (1201) .


(�) بداية المجتهد 2/98 .


(�) كفاية الأخيار 2/493 .


(�) المغني 8/528 .


(�) المحلى بالآثار 9/178 .


(�) منهاج الصالحين للخوئي 2/311 .


(�) البحر الزخار 4/387 .


(�) الفقه على المذاهب الأربعة 2/470 ، أحكام القرآن للجصاص 1/360 .


(�) سورة البقرة ، الآيتان : 226-227 .


(�) رواه البخاري ، كتاب الطلاق - 2/604 ، رقم (5291) .


(�) بتصرف : ينظر : البناء العظيم ، نظرات جديدة في القرآن ، د. محمد عبد الله ، ط3 ، 1390هـ-1970م ، ص436 ، بداية المجتهد 2/10 .


(�) الهداية 2/327 ، مجمع الأنهر 2/139 ، البناية شرح الهداية 5/644 ، رد المحتار على الدر المختار – حاشية ابن عابدين ، ط1 ، 5/355 ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محي الدين عبد الحميد ، ص401  .


(�) المحلى شرح المجلى 11/362 .


(�) روح المعاني للالوسي 1/438 ، الأحوال الشخصية ، عبد العزيز عامر 168.


(�) الجصاص 1/405 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 233 .


(�) سنن البيهقي ، كتاب النفقات ، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد 8/7 ، رقم (15763) .


(�) كفاية الأخيار 2/533 ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محي الدين عبد الحميد ، ط2 ، 1377هـ-1958م ، ص402 .


(�) مقدمات ابن رشد 2/380 .


(�) المغني 9/312 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 233 .


(�) سورة الطلاق ، الآية : 6 .


(�) أم المؤمنين عائشة ، وأبي موسى الأشعري ، والليث بن سعد ، وابن حزم الظاهري ، ينظر – المحلى� 11/100 .


(�) فتح القدير لابن الهمام 3/5 ، الهداية 1/243 ، البناية شرح الهداية 5/261 .


(�) الجصاص 1/411 .


(�) سورة الأحقاف ، الآية : 15 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 233 .


(�) فتح القدير 3/5 ، الهداية 1/243 ، أحكام القرآن للجصاص 1/411 ، الاختيار 3/145.


(�) المدونة الكبرى للإمام مالك 2/407 .


(�) كفاية الأخيار 2/512 ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محي الدين عبد الحميد ، ص391 .


(�) المغني 9/202 .


(�) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، د.عبد العظيم شرف الدين 248 ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، د.عبد العزيز عامر 153 ، المغني ابن قدامة 9/202 .


(�) شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري ، محمد جواد مغنيمة 2/13 .


(�) سورة لقمان ، الآية : 14 .


(�) سنن البيهقي الكبرى كتاب الرضاع – باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره 7/458 .


(�) سنن أبي داؤد – كتاب النكاح – باب في رضاع الكبير 2/229 ، رقم (2059) – (2060) .


(�) فتح القدير 3/5 ، الهداية 1/43 ، البناية 5/260 .


(�) المحلى شرح المجلى /11/100 .


(�) رواه أبو داؤد كتاب النكاح بلفظ (ارضعيه تحرمي عليه) ولم تذكر الخمسة ص459 ، حديث (3325) .


(�) ينظر : أحكام الأحوال الشخصية ، د.عبد العظيم شرف الدين ، ص238 .


(�) زاد المعاد في هدي خير العابد ، أبي عبد الله بن القيم الجوزي ، 691 ، ت751 ، دار الكتاب العربي 4/181 .


(�) خزانة الفقه 1/416 ، الاختيار 5/552 .


(�) الميراث المقارن محمد عبد الرحيم الكشكي ، ط3 ، ص164 .


(�) كفاية الأخيار 2/200 .


(�) المحرر في الفقه ابن تيمية 2/622 .


(�) الجصاص 2/81 .


(�) سورة النساء ، الآية : 176 .


(�) ذكره السيوطي في الجامع الصغير 1/30 ، حديث (161) .


(�) المحلى بالآثار ابن حزم 8/271 .


(�) الميراث المقارن للكشكي 164 .


(�) سورة النساء ، الآية : 11 .


(�) سنن البيهقي الكبرى ، كتاب الفرائض ، باب فرض الأم 6/373 رقم (12297) .


(�) ينظر : المحلى ابن حزم 8/271 .


(�) الاختيار 5/601 ، أحكام القرآن للجصاص 2/89 .


(�) بداية المجتهد ابن رشد 2/345 .


(�) المحلى 8/318 .


(�) البحر الزخار 6/526 .


(�) الميراث المقارن للكشكي 174 ، كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ، عبد الرحمن السهلي ، ط1 ، 104  ، الشرح الممتع على زاد المستنقع ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين 5/46 ، البيان 9/84.


(�) الجصاص 2/89 .


(�) سورة النساء ، الآية : 12 .


(�) سورة النساء ، الآية : 179.


(�) الاختيار 5/601 ، أحكام القرآن للجصاص 2/89 .


(�) الميراث المقارن للكشكي 181 ، كتاب الفرائض للسهلي 104 .


(�) ينظر : الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، د. احمد الكبيسي ، 1972 ، مطبعة الإرشاد ، 2/121 .


(�) الميراث في الشريعة الإسلامية ، د. ياسين احمد إبراهيم دراركة ، ط1 ، 1400هـ - 1980م ، مؤسسة الرسالة ، ص156 .


(�) المبسوط للسرخسي 29/202 .


(�) حاشية الدسوقي محمد بن عرفة الدسوقي ، ط2 ، 6/591 .


(�) البيان 9/88 .


(�) المغني 7/25 .


(�) البحر الزخار 6/536 .


(�) الميراث المقارن للكشكي 182 ، شرح قانون الأحوال الشخصية 172 ، الأحوال الشخصية د. احمد الكبيسي 2/208 .


(�) أحكام القرآن للجصاص – 2/91 .


(�) المحلى 8/281 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/91 ، المغني 7/26 ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، احمد علي الخطيب 172 .


(�) سنن البيهقي الكبرى ، كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائض 6/414 ، رقم (12456) .





PAGE  
226


